وقف تنفيذ القرار الإداري
دراسة مقارنة بين لبنان وفرنسا

عصام نعمة إسماعيل

كاتب وباحث في القانون العام


تقوم الإدارة، من حيث المبدأ، بتنفيذ قرارها فور إصداره، لما يتمتع به هذا القرار من قوة التنفيذ المباشر بسبب وجود قرينة مفادها أن الإدارة تتخذ قراراتها لتحقيق الصالح العام. وتبعاً لهذه القوة الإجبارية، يكون التنفيذ  على عاتق ومسؤولية الإدارة بحيث إذا ألحق القرارُ ضرراً تكون الإدارة مسؤولة عن التعويض.

ونتيجةً لهذا المبدأ، تقرر أن طعن الإبطال لتجاوز حد السلطة ضد قرار إداري لا يوقف تنفيذه، لأن حق الإدارة بإصدار قرارات إدارية يعني أن لها الحق بترتيب آثار على هذه القرارات نتيجةً لتنفيذها، وإلا أصبح هذا الحق عبثاً ولغواً. وأما الطعن بهذه القرارات فهو لا يعدو أن يكون إدعاءً من قبل الطاعن بعدم مشروعية القرار، يقابله تأكيد من جانب الإدارة بأن القرار سليم وغير مشوبٍ بأي عيب، ولا تظهر الحقيقة بشأن القرار المطعون به إلا بعد صدور الحكم النهائي بشأنه مؤيداً لموقف المدعي أو لموقف الإدارة. 
وانطلاقاً من هذه الفرضية المنطقية تقرَّرَ عدم وقف تنفيذ القرار الإداري بمجرد الطعن به أمام القضاء، وعكس ذلك سيؤدي إلى عرقلة نشاط الإدارة وشل أعمالها، خاصةً وأن من الممكن أن يكون القرار محل الطعن مشروعاً، وقصد المستدعي المماطلة لإعاقة التنفيذ، وهو أمر شديد الضرر بالصالح العام. ويؤدي إلى توترٍ في العلاقة بين القضاء والإدارة، لأن  الأمر الذي يصدره القضاء بوقف تنفيذ القرارات يسبِّب ضيقاً للإدارة، ويمسَّها في صلب سلطانها، فهي تصدر القرار وتعمل على تنفيذه فإذا بالقضاء وعلى وجه السرعة يأمرها بوقف التنفيذ(
). 

لذلك كانت القاعدة العامة المستقرة أن الطعن عن طريق مراجعة الإبطال لا يوقف التنفيذ وللإدارة الحق في أن تمضي في تنفيذ القرار المطعون فيه متحملةً نتائج ذلك بما فيها احتمال إبطال القرار وما ينطوي عليه الأثر الرجعي لهذا الإبطال من آثار، وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات الذي تكرَّس بقاعدة أن المجلس يقضي ولا يدير(
).

ومقابل هذه الحجة، ظهرت حجة مقابلة تقول بأن تنفيذ القرار قد يلحق بمن  يطاله أضراراً تكون في بعض الأحيان صعبة الإصلاح، فلو أمرت الإدارة بهدم منزل أثري، كيف يمكن تعويض القيمة المعنوية والتاريخية لهذا الأثر الذي جرى تدميره. وإذا عملت الإدارة على ترحيل أجنبي تنفيذاً لقرار أبطله القضاء لاحقاً، كيف يمكن إعادة الأجنبي إلى الدولة التي عملت على ترحيله، أو إذا سلَّمت الإدارة مواطنها المتهم لدولة أجنبية تطلب استلامه لمحاكمته على جريمة ارتكبها في أراضيها، ثمَّ أبطل القضاء مرسوم التسليم لأن القانون يحظِّر على الدولة تسليم مواطنيها، فكيف يمكن استرداد هذا المواطن من الدولة التي تحاكمه؟.  

لكلِّ هذه الاعتبارات كان وقف التنفيذ، كآلية وضعها المشترع لتحقيق مصلحة الأفراد والإدارة على حدٍ سواء. فمصلحة المستدعي تتحقق بوقف تنفيذ القرار قبل الفصل بالدعوى إذا كان من شأن تنفيذه إحداث آثار يتعذَّر التخلص منها، أو يكون من العسير تدارك نتائجها. وأما مصلحة الإدارة فتتحقق عبر تجنيبها تحمل التعويضات الكبيرة عن الأضرار التي تنشأ من جراء تنفيذ القرار، خاصةً إذا أصبح من المستحيل إعادة الوضع لما كان عليه قبل صدور القرار  في حال الحكم ببطلانه واعتباره كأنه لم يكن. لأنه إذا ما نفَّذت الإدارة القرار الذي اتخذته ثمَّ أبطل القضاء الإداري هذا القرار، فإن رجعية الإبطال ستزيل كل أساس شرعي للتنفيذ السابق لهذا القرار(
).
أولاً: الإجازة التشريعية بوقف التنفيذ

ينصُ القانون على وقف التنفيذ كخيار متروك للقاضي يلجأ إليه عندما يجد في ملف القضية من المبررات والأدلة الجدية التي يجدها كافية لتقريره.

وهذا ما اعترف به القضاء صراحة عندما اعتبر أنه لكي يتمكن، أي القاضي، من وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، يجب أن ينص القانون صراحةً على ذلك(
).
وبالفعل واستثناءً على مبدأ عدم توجيه أوامر للإدارة وضعت المادة77 من نظام مجلس شورى الدولة الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ، فنصَّت على أن :" لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه.

لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة.

إلا أنه لا يجوز وقف التنفيذ إذا كانت المراجعة ترمي الى ابطال مرسوم تنظيمي أو الى ابطال قرار يتعلق بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة او الصحة العامة.

يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة أن يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم".
أما في فرنسا، فإن الأحكام القديمة لوقف التنفيذ كانت شبيهة لتلك المعتمدة في لبنان، فقد ورد في المادة الرابعة من القسم التشريعي لمدونة القضاء الإداري الفرنسي(
)،  بأنه فيما عدا الاستثناء الوارد في نص تشريعي خاص، فإن المراجعة ليس لها أثر واقف للقرار الإداري ما لم يقرر القاضي وقف تنفيذه(
).

ثمَّ اهتمت هذه المدونة بشقيِّها التشريعي والتنظيمي بتفصيلات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، فخصص القسم التشريعي الباب الأول من الكتاب الخامس لوقف تنفيذ القرارات الإدارية(قبل قبل إلغائها بالقانون579/2000 واستبدالها بأحكام جديدة).  ووضع المبادئ والأسس التشريعية اللازمة لوقف التنفيذ في 29 مادة ونصت المادةL-511-1 القديمة على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يمكن أن يصدر بموجب حكم معلل، بناءً على طلب الشخص المعني، إذا كان تنفيذ القرار المطعون به يؤدي إلى نتائج يصعب تداركها، وكانت هذه المراجعة تقوم على أسباب جدية.
و تمَّ استبدال هذه النظرية القديمة لوقف التنفيذ بنظرية جديدة مغايرة تماماً لها بحيث أصبح وقف التنفيذ من اختصاص قاضي العجلة الإدارية، واستبدلت تسميتها من تسمية Sursis à execution  إلى تسمية  Reféré- Suspension.

وتعتبر المادة77 من نظام مجلس شورى اللبناني، السند القانوني الذي يجيز لمجلس شورى الدولة، إصدار القرار بوقف تنفيذ قرار إداري. مع ما ينطوي عليه هذا الحكم من صفة الأمر الموجه إلى الإدارة بالامتناع عن تنفيذ قرار تعتبره ضرورياً للصالح العام، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وبالأخص فصل السلطة الإدارية عن السلطة القضائية، فمثلاً نلاحظ أن المشترع اللبناني في المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة اللبناني، حظَّر على مجلس شورى الدولة أن "يقوم مقام السلطة الإدارية الصالحة ليستنتج من هذه الأوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات". والموقف الاجتهادي استقر على ردِّ كل طلب يستوحى منه توجيه أمر إلى الإدارة عملاً بقاعدة الفصل بين الوظيفة القضائية والوظيفة الإدارية (
).
وفي حالاتٍ خاصة، فإنه استثناءً على مبدأ أن المراجعة لا توقف تنفيذ القرار الإداري، فإن المشترع يرتِّب هذا الأثر الواقف لمراجعة الإبطال على التنفيذ، مثال قرارات الطرد خارج الحدود(
)، حيث منح القانون للأجنبي ضمانة أساسية تتمثَّل بالصفة الواقفة للمراجعة. وبالفعل فإن قرار الطرد خارج الحدود لا يمكن تنفيذه قبل انقضاء المهلة التي تلي تبليغه، أو في حالة تقديم المراجعة إلى رئيس المحكمة الإدارية أو من ينتدبه فلغاية صدور القرار.  وقد منح القانون الفرنسي (
)، الحق للأجنبي الذي يكون محلاً لتدبير الطرد خارج الحدود، في ان يطعن بهذا التدبير أمام رئيس المحكمة الإدارية  المقيم ضمن نطاقها الإقليمي، خلال مهلة 48 ساعة من تبليغه المباشر  و7 أيام في حال التبليغ بواسطة البريد،  ، ولهذه المراجعة أثر موقف للتنفيذ حتى صدور الحكم القضائي الذي يجب أن يصدر خلال مهلة 48 من تقديم الشكوى. ثمَّ أعادت مدونة القضاء الإداري الفرنسي في قسمها التشريعي ذكر هذا النص وذلك في المادة L-776-1(
).
ثانياً: السلطة الصالحة لتقرير وقف التنفيذ

حددت المادة77 من نظام مجلس شورى الدولة، المرجع المختص لتقرير وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وحصرت هذا الاختصاص بمجلس شورى الدولة عندما نصَّت على أنه يعود لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف تنفيذ القرار الإداري، ولم يتضمَّن القانون أي نص يتيح لهيئة قضائية إدارية أخرى صلاحية تقرير وقف تنفيذ قرار إداري، لذا لا يدخل في صلاحية لجنة الإعتراضات على ضريبة الدخل تقرير وقف تنفيذ التكليف المعترض عليه(
).
وصلاحية القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، هي، وفقاً للمجلس الدستوري الفرنسي، صلاحية دستورية ترتبط  بمبدأ فصل الجهات الإدارية والقضائية، الذي وإن لم يكن له في عمومه قيمة دستورية، إلا أنه طبقاً للتصور الفرنسي لفصل السلطات، يندرج في عداد المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية، مبدأ أنه باستثناء الأمور المحجوزة بطبيعتها لجهة القضاء العادي يدخل في الاختصاص النهائي للقضاء الإداري إبطال أو تعديل القرارات التي تتخذها الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تمارس امتيازات السلطة العامة، وتبعاً لذلك فإنه لا يحق لمحكمة استئناف باريس وهي تنظر في قرارات مجلس المنافسة أن تحكم يوقف تنفيذ هذه القرارات (
).
ويمتد اختصاص مجلس شورى الدولة إلى وقف تنفيذ قرارات تكون متصلة بعمل إداري يدخل ضمن صلاحية القضاء العدلي(
)،  فقرار ترقين قيد طلاق في سجلات الأحوال الشخصية الذي يخرج عن اختصاص مجلس الشورى، فيمكن لمجلس شورى الدولة اعطاء القرار بوقف تنفيذ مثل هذا القرار المطعون فيه لديه لما يكون لتنفيذه من أثر على الوضع العائلي عن زواج تم بعد صدور حكم أعلن عنه(
)، خاصةً وأن من المحظور على المحاكم العدلية تقرير وقف تنفيذ قرار إداري.

وبخلاف الوضع الجديد في فرنسا، كان يدخل اختصاص وقف تنفيذ القرار الإداري ضمن صلاحية المحاكم الإدارية، وليس في اختصاص العجلة(
).  وهو من اختصاص ذات الهيئة التي تنظر في طلب إبطال القرار المطلوب وقف تنفيذه.  وفي لبنان فإن المشترع منع قاضي العجلة الإداري من صلاحية وقف تنفيذ قرار إداري حيث جاء في الفقرة الثانية من المادة66 من نظام مجلس شورى الدولة المعدَّل بأنه لا يحق لقاضي العجلة اتخاذ تدابير او اجراءات من شأنها وقف تنفيذ عمل اداري او بعضه. وتسنى للإجتهاد تطبيق هذه المادة فردَّ الطلبات التي موضوعها وقف تنفيذ رخص البناء (
)، أو القرار الإداري الآيل إلى منع المستدعية من استيراد الأدوية وإخراجها من عنابر الجمارك(
)، وكذلك ردَّ قاضي العجلة طلب تجميد تنفيذ المرسوم المتعلق بمشروع طريق قرنة شهوان لمدة وجيزة من أجل الحصول على تعديل التخطيط(
). كما ردَّ قاضي العجلة الإداري طلب اتخاذ التدبير بوقف قرار ترحيل المستدعية عن الأراضي اللبنانية المتخذ من قبل المديرية العامة للأمن العام وأيضاً طلب إبطال القرار برفض طلبها بالإقامة، حيث اعتبر قاضي العجلة الإداري أن طلب وقف قرار الإدارة الخطي أو الشفهي بترحيل المستدعية يعتبر مردوداً لعدم جوازه قانوناً طالما أنه لا يحق للرئيس في قضايا العجلة ووفقاً للمادة 66 اتخاذ أي تدبير بوقف تنفيذ العمل الإداري أو منعه. وأنه فضلاً عما تقدم ومع تنفيذ القرار المشار إليه بالترحيل كما يستفاد من ادلاءات المستدعى ضدها فان المراجعة لقضاء العجلة لاتخاذ أي تدبير أصبحت بدون موضوع لأنه العبرة في اتخاذه هي لتاريخ صدور القرار وليس لتاريخ تقديم المراجعة. كما يخرج عن صلاحية رئيس مجلس الشورى أو الرئيس المنتدب كناظر في الأمور المستعجلة بالنظر في بطال القرار برفض إعطائها الإقامة على الراضي اللبنانية لتعلق الطلب بالإبطال بأصول الحق ويعود أمر النظر به إلى الغرفة المختصة من غرف المجلس(
).

ثالثاً: القرارات  الإدارية التي يجوز وقف تنفيذها
المبدأ أن وقف التنفيذ لا يطال سوى القرارات النافذة(
)، والتي تلحق ضرراً (
)، دون الإعتداد فيما إذا كانت هذه القرارات صريحة أو ضمنية، حيث يقبل وقف التنفيذ القرار الضمني الصادر عن السلطة الإدارية المختصة بعدم الاعتراض على أشغال بناء معفية من رخصة البناء وتخضع لنظام الإعلام المسبق(
). ولا تقبل وقف التنفيذ الأعمال التمهيدية لأنها ليست بقرارات إدارية نافذة(
). وكذلك لا تقبل وقف التنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم1595/2005 وذلك لعدم اتسام النص المطعون فيه بصفة القرار الإداري النافذ والضار(
).
وأما بالنسبة للقرارات السلبية، فمن حيث المبدأ، إن قرار وقف التنفيذ لا يكون مقبولاً فيما خصًّ قرار بالرفض(
). إلا في الحالة التي يؤدي فيها الإبقاء على هذا القرار بالرفض إلى تغييرات في الوضعية الواقعية أو القانونية السابقة على اتخاذ هذا القرار السلبي(
). إلا أنه ينبغي لقبول وقف تنفيذ قرار سلبي أن تكون الوضعية التي مسَّها القرار صحيحة ونظامية، فمثلاً رفض تجديد بطاقة إقامة لشخصٍ مقيم بصورة قانونية(
)، أو رفض تسوية وضعية تابعة أجنبية في فرنسا(
). أما الإجراء الجديد المسمى الوقف المؤقت للتنفيذ فإنه جائز بالنسبة للقرارات السلبية(
). 

ويشترط لقبول طلب وقف التنفيذ أن لا يكون القرار الإداري قد جرى تنفيذه كاملاً وانقضت مفاعيله(
)، ففي هذه الحالة يكون طلب وقف التنفيذ مردوداً، مثلاً بالنسبة لقرار ترحيل الأجنبي، فإن طلب وقف تنفيذ هذا القرار يكون مردوداً إذا جرى تقديمه بعد أن يكون الأجنبي المطلوب ترحيله قد ترك الإقليم الفرنسي فعلاً (
)، أو طلب  وقف تنفيذ رخصة هدم بناء جرى هدمه فعلياً(
)، أو طلب وقف تنفيذ لائحة المقبولين للإشتراك في مباراة، بعد ان تكون اختبارات القبول قد أجريت ولائحة المقبولين نشرت(
). وفي بعض الحالات يقبل القضاء طلب وقف التنفيذ قرارات جرى تنفيذها كقرار عزل موظف(
). 

1-القرارات الفردية

إن القرارات الفردية هي أعمال إدارية منفردة الطرف توجّه إلى شخص معيَّن بالاسم(
)، وهي المجال الرحب لنظرية وقف التنفيذ، لارتباط القرار الإداري الفردي بنظرية الحق المكتسب(
)، بخلاف القرار التنظيمي الذي لا تنشا عنه حقوق مكتسبة للأفراد تحول دون إلغائه أو تعديله(
)، وعلى سبيل المثال فقط نقرأ بأن مجلس شورى الدولة قَبِلَ وقف تنفيذ المرسوم الذي قضى بعدم الموافقة على تنازل عن مدرسة(
)، والقرار التأديبي الصادر عن هيئة التفتيش المركزي(
)، وقرارات الترخيص بالبناء(
)، وقرار الإقفال المؤقت لصيدلية (
)، وقرار ترحيل أجنبي (
)، وردَّ قرار تسليم متهم إلى دولة أجنبية (
).
2-القرارات التنظيمية
القرارات التنظيمية هي كل قاعدة عامة تتميز بطبيعتها الجبرية والآمرة(
). أو هي تعبير عن الإرادة تتخذه السلطة الإدارية بصورة قاعدة عامة صادرة عن سلطة لها طبيعة السلطة التنظيمية(
). وتناط بالسلطة الإدارية الوظيفة التنظيمية التي منحها إياها الدستور ومبادئ التنظيم الإداري، ولا تستطيع ممارسة هذه الوظيفة إذا لم تكن تحوز سلطة الأمر، الذي يمنح الإدارة سلطة إصدار القرارات الملزمة وسلطة تنفيذها(
). 

والقرارات التنظيمية هي من حيث المبدأ ضمن تصنيفات القرارات الخاضعة لرقابة القضاء، وبهذه الصفة تكون محلاً لوقف التنفيذ، وبالفعل أوقف مجلس شورى الدولة اللبناني تنفيذ القرار الصادر عن رئيس إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية الرقم 43/2 تاريخ 31/1/2004 المتعلق بتنظيم مباراة الدخول إلى الدورة الأولى في الدرجة الخاصة العليا في فرع الإعداد لوظائف الفئة الثانية الإدارية(
).
ويدخل في فئة القرارات التنظيمية التي أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذها، التعاميم التنظيمية،  كحالة التعميم الصادر عن وزير المالية رقم  1639/ص1 في 30/8/2003 القاضي بالتنازل عن السرية المصرفية، والتعميم رقم 1837/ص1 تاريخ 2/10/ 2003 الموجه الى المتقاعدين المستفيدين من معاشات التقاعد، والمتعلق باجراء بعض التعديلات على عقود فتح حسابات التوطين لدى المصارف، والتعميم رقم 2022/ص1 تاريخ 23/10/2003  الذي يتضمن الزام المصرف المعتمد بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع بان يحول الى حساب الخزينة بناء على اشعار خطي من دائرة معاشات التقاعد "اي مبالغ قيدت في حساب المستفيد بعد فقدان الحق في هذه المعاشات بما في ذلك الحق في معرفة الهوية الكاملة، للمستفيد او المستفيدين من قبض هذه المعاشات وعنوانهم".
وقد أورد المستدعي الدكتور كمال عرب أن هذه التعاميم الثلاثة المتلازمة والمطلوب وقف تنفيذها ثم إبطالها، تتسم بالطابع التنظيمي الملزم والعام وهي صادرة من دون استشارة مجلس شورى الدولة مما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية التي يشكل اغفالها سبباً للابطال يتعلق بالانتظام العام يعود الى القاضي اثارته عفواً.  كما أن هذه التعاميم صادرة عن سلطة غير ذات صلاحية تنظيمية عامة لان الوزير، وان كان الدستور يعطيه صلاحيات تنظيمية لتسيير شؤون الادارة بما يتلاءم مع مصلحتها وحاجاتها، فان هذه الصلاحيات يجب ان تمارس في ضوء النصوص القانونية والمبادىء العامة، فلا يمكن لأحكام تنظيمية ان تشوه النصوص القانونية وتغيرها وان لا تحترم مدى القانون ونطاقه الحقيقي، وليس للقرار التنظيمي ان يحد من احكام القانون او ان يوسع نطاقه. كما اعتبر الدكتور كمال عرب أن هذه التعاميم منعدمة الوجود القانوني لتعرضها بصورة مستترة لقانون السرية المصرفية بسبب النص الوارد في التفويض المرفق بالتعميم الاخير وهو يتضمن التفويض الى المصرف المعتمد تحويل اي مبالغ قيدت في حساب المستفيد بعد فقدان الحق في المعاش التقاعدي بناء على اشعار خطي من دائرة معاشات التقاعد بما في ذلك الحق في معرفة الهوية الكاملة للمستفيد او المستفيدين من قبض هذه المعاشات وعنوانهم. وهذا يخالف صراحة احكام المادة الثانية من قانون سرية المصارف التي تنص على انه لا يجوز لهذه المصارف افشاء ما يعرفونه من اسماء الزبائن والامور المتعلقة بهم لاي شخص فرداً كان او سلطة عامة، ولاجتهاد هذا المجلس المستمر في تفسير نصوص قانون سرية المصارف(
). 
أيضاً يقبل وقف التنفيذ القرار التنظيمي الصادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد مواقيت الفتح والإقفال لبعض المحلات التجارية في أيام الأعياد والمناسبات(
). وقرار وزير الإعلام المتضمن فرض رقابة مسبقة على الأخبار والمواد والبرامج الإخبارية، فهو ليس من الأعمال الحكومية أو القرارات التأكيدية لقرار مجلس الوزراء بل هو قرار تنظيمي نهائي ونافذ، يكون لمجلس شورى الدولة الأمر بوقف تنفيذه(
). وفي بعض الأحيان يكون القرار التنظيمي المطلوب وقف تنفيذه قراراً شفهياً، كحالة  القرار الصادر عن وزير الداخلية المعمم على وسائل الإعلام بتاريخ28/2/2005 القاضي بمنع التظاهرتين الليتين كان من المنوي إجراؤها يوم الأثنين الواقع فيه28/2/2005 صوناً للمصلحة الوطنية العليا(
). 
2-القرارات غير التنظيمية

هي فئة ثالثة من القرارات الإدارية تقع في مرتبة وسط بين القرار الفردي والقرار التنظيمي(
)، فلا هي بقرارات فردية لأنها لا تتعلَّق بأشخاص محددين، كما أنها ليست بقرارات تنظيمية لأنها ليست قاعدة عامة مجردة ومكفولة بإجبار، فهذه الفئة من القرارات الإدارية تقبل وقف التنفيذ حتى ولو صدرت بموجب مراسيم عن مجلس الوزراء، فمثلاً فإن قرار إجراء مباراة أو تحديد موعد الاختبار، هو من القرارات غير التنظيمية(
)، وكذلك القرارات التي ترسم حدود الدوائر الانتخابية(
)، ومرسوم إعلان المنفعة العامة هو من القرارات غير التنظيمية التي لا ينشأ عنها حقوق مكتسبة لا لصالح المالكين المعنيين ولا لصالح الجماعات العامة المستملكة(
).

كما تعتبر  من القرارات غير التنظيمية قرارات تعديل النطاق الإداري للبلديات، أي إقدام وزارة الداخلية والبلديات على إصدار قرار تعمل بموجبه على ضم قرى أو مناطق إلى النظاق الإداري لإحدى البلديات، وقد لاحظنا في الأحكام القضائية التي فصلت بطلبات وقف تنفيذ هذه القرارات، أن مجلس شورى الدولة  كان ينحو إما نحو ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس، وعدم البت الطلب حين تقديمه (
)، أو يردَّ طلبات وقف تنفيذ هذا النوع من القرارات(
). بحجة أن مثل هذه القرارت ليس من طبيعتها أن تنتج ضرراً بليغ يوجب وقف تنفيذها.
رابعاً: القرارات الإدارية التي لا يجوز وقف تنفيذها
استثنت الفقرة الثانية للمادة77 من نظام مجلس شورى الدولة، من نطاق القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها المراسيم التنظيمية، والقرارات المتعلقة بحفظ النظام أو الامن أو السلامة العامة او الصحة العامة.
1-المراسيم التنظيمية

يعتبر استبعاد المراسيم التنظيمية عن إجراء وقف التنفيذ، نصاً غير مبرر، ذلك أن اتساع الضرر الذي يمكن أن ينشأ عن مثل هذا النوع من المراسيم هو أشد وأوسع من الضرر الذي ينتج عن غيره من القرارات، ومع ذلك فإن صراحة النص توجب التقيد به، وردِّ كل طلب يرمي إلى وقف تنفيذ مرسوم تنظيمي، وعبَّر مجلس شورى الدولة اللبناني عن هذه الحقيقية بعبارة أنه "يستحيل وقف تنفيذ المراسيم التنظيمية"(
).
وتتنوع هذه المراسيم إلى مراسيم تنفيذية للقوانين، ومراسيم تنظيمية مستقلة، ومراسيم اشتراعية، ومراسيم صادرة وفقاً للمادة58 من الدستور(
).

2-القرارات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام

حدد المشترع اللبناني في المادة77 المذكورة، أن النظام العام يشمل الأمن العام والسلامة العامة والصحة العامة، ويتحرك مفهوم النظام العام ضمن نطاق قانوني ثابت، فهو محدد بنصوص تشريعية تستمد قوتها من أصول القانون الإداري ذاته، أي من المصلحة العامة. وما دام القانون هو المصدر الأساسي والشكلي لنظرية النظام العام، فإنه يرتبط بالشرعية أي بروح القوانين التي تعين له الحدود تحت رقابة القاضي(
). وعندما يكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قد دخل ضمن فئة الاستثناءات التي قررتها المادة77 من نظام مجلس شورى الدولة، فإنه لا يعود للمجلس أن يبحث في توفر شروط قبول طلب وقف التنفيذ. فإذا  تضمَّن قرار وزير الداخلية المطلوب وقف تنفيذه الطلب إلى جميع القوى الأمنية اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام ومنع التظاهر والتجمعات وذلك يوم الأثنين 28 شباط 2005، ما يدلُّ على أن هذا القرار يدخل في فئة القرارات المتعلقة بحفظ النظام والأمن والسلامة العامة، التي لا يجوز وقف تنفيذها عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة77 من قانون تنظيم المجلس (
).
وفي الوقائع أنه على أثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أحدثه هذا الاغتيال من استنكار شعبي سياسي ونيابي شديد، دعا عدد من النواب ومن بينهم المستدعيان إلى التجمع صباح يوم الأثنين الواقع في 28/2/2005 أمام ضريح الرئيس الحريري في ساحة الشهداء حيث تكون معقودة جلسة نيابية لطرح الثقة بالحكومة في قضية الاغتيالات.

وبتاريخ26/2/2005 دعت مؤسسات المجتمع المدني في بيروت والأحزاب وبعض نواب  بيروت ومنهم النائب ناصر قنديل إلى تظاهرة في اليوم ذاته تنطلق من أمام ضريح الرئيس الشهيد إلى ساحة النجمة، احتجاجاً على زيارة نائب وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد ساترفيلد. أي أن التجمع والتظاهرة المضادة كانا ليسلكا الطريق ذاته في المكان ذاته والساعة ذاتها. وهذا ما دفع وزير الداخلية إلى إصدار قرار شفهي بتاريخ27/2/2005 عمم في الساعة السادسة والنصف على وسائل الإعلام قضى بمنع التظاهرتين صوناً للمصلحة الوطنية العليا. 
كما تدخل في فئة القرارات المتعلقة بالمحافظة على السلامة العامة، التي لا يجوز للقاضي الإداري تقرير وقف تنفيذها، قرار المحافظ الذي يرد طلب منح رخصة استثمار زريبة مبنية بالقرب من دير ومدرسة لانبعاث روائح كريهة تضرُّ بالصحة العامة(
)،  أو قرار المحافظ الذي يقضي بإقفال زريبة لتربية الأبقار (
). ولا يدخل ضمن فئة القرارت المتعلقة بالسلامة العامة، قرار الإقفال المؤقت لصيدلية بانتظار صدور الحكم النهائي عن القضاء الجزائي الذي ينظر في قضية إنشاء صيدلية بصورة مخالفة للقانون(
). كما لا يدخل ضمن فئة القرارات المتعلقة بالنظام العام قرار وزير الإعلام بفرض رقابة مسبقة على الأخبار والبرامج السياسية(
). 

3-القرارات المتخذة في إطار سلطة الإدارة الاستنسابية

إضافةً إلى الاستثناءت المقررة بموجب النص، فقد أوجد مجلس شورى الدولة اللبناني، بما له من صلاحية مطلقة في تقرير وقف التنفيذ، بأن القرارات التي تتخذها الإدارة في إطار سلطتها الاستنسابية تبقى خارجة عن نطاق وقف التنفيذ، فقضى بأنه لا يوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الاقتصاد الوطني الذي يرفض بموجبه استيراد آلات صناعية لإنشاء مصنع من المصانع إذا ما أعطي هذا القرار بالانسجام مع قرار لمجلس الوزراء حددت فيه المبادئ العامة لاقتصاد البلاد وفي حقل تملك فيه السلطة سلطاناً استنسابياً حراً(
).

في قضية تسليم متهم إلى سلطات أجنبية رأى مجلس شورى الدولة أن قرار تسليم المتهم يدخل في إطار سلطة الحكومة الاستنسابية المطلقة التي لا تقع تحت رقابة القضاء الإداري، مما يوجب رد طلب وقف تنفيذه(
).
خامساً: شروط قبول طلب وقف التنفيذ
فرض الاجتهاد إضافة إلى الشروط العامة لقبول المراجعة أمام القضاء، جملة شروط شكلية خاصة بمراجعة وقف التنفيذ منها أن هذا الطلب يجب أن تسبقه أو تصاحبه مراجعة إبطال لهذا القرار (
). ويمكن أن يقدَّم طلب وقف التنفيذ بذات مراجعة الإبطال أو  بمراجعة مستقلة. 

في فرنسا يقدَّم هذا الطلب بموجب مراجعة خاصة مستقلة عن مراجعة الإبطال ولكن لا يترتب على عدم مراعاة هذا الشرط بطلان الاستدعاء(
). من ناحية ثانية، لا يكون طلب وقف التنفيذ مقبولاً إذا كان مستنداً على أسباب مغايرة لتلك التي يستند إليها طلب إبطال القرار الإداري(
). 
والقاعدة الاجتهادية الثالثة  هي أن هذا الطلب غير مقيَّد بمهلة(
)، بل يشترط لقبوله أن تكون مراجعة الإبطال لا زالت سارية أمام القضاء(
)، بحيث يرد طلب وقف التنفيذ إذا كانت مراجعة الإبطال قد ردَّت(
). وأيضاً يكون بدون موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إداري صدر الحكم القضائي بإبطاله(
). 

ويعتبر الاجتهاد بأن وقف التنفيذ يدخل ضمن المفهوم الواسع لمبدأ احترام حقوق الدفاع، ذلك أن القرار الإداري بما يتمتع به من امتياز  أولوية في التنفيذ، قد يؤدي تنفيذه إلى خلق حالة يكون من الصعب تجاوزها أو تلافي آثارها. خاصةً وأن الفترة الزمنية التي يستغرقها النظر بدعوى الإبطال بانتظار صدور الحكم في أساس النزاع هي طويلة نسبياً، تصل في بعض الأوقات إلى أكثر من30 سنة (
). ورغم أهمية وقف التنفيذ، فإن المشترع، قد ربط قبوله بتوفر شرطين أساسيين هما الجدية والضرر البليع.
1- استناد  المراجعة إلى أسباب جدية

لكي يقبل مجلس شورى الدولة مراجعة وقف التنفيذ فإنه يجب أن يكون الطلب مستنداً إلى أسباب جدية لإبطال القرار المطلوب وقف تنفيذه(
). ويظهر الاجتهاد تشدداً في تقدير جدية الأسباب التي تستند إليها المراجعة(
)، فلا يعتبر سبباً جدياً مبرراً لوقف التنفيذ، استناد المراجعة إلى عيب شكلي في القرار(
).  بالمقابل يكفي أن يكون سبباً واحد من بين عدة أسباب جدياً (
). حيث يعتبر جدياً السبب المتعلق بالدفع بعدم المشروعية(
)، أو السبب المتعلق بأن القرار المطلوب وقف تنفيذه يتضمن مخالفة للنظام العام(
)، بل هناك موجب مفروض على عاتق القاضي الناظر في طلب وقف التنفيذ بأن يستخرج الأسباب الجدية المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها المستدعي(
). فإذا لم يستطع القضاء الإداري تلمُّس الأسباب تتوفر الأسباب الجدية في المراجعة فإنه يرد المراجعة دون البحث في وجود ركن الضرر. فمثلاً في قضية اللواء الركن المتقاعد جميل السيد، ورغم الثبوت القطعي للضرر اللاحق به من جراء استمرار توقيفه احتياطياً، فإن مجلس شورى الدولة ردَّ طلب وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم1595/2005 وذلك لأنه توسم جدية الدفع الذي أدلت به الدولة لجهة عدم اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في نصوص الاتفاقات الدولية ولعدم اتسام النص المطعون فيه بصفة القرار الإداري النافذ والضار(
).
وتعني عبارة استناد المراجعة إلى أسباب جديّة. أن القاضي الإداري يرى وللوهلة الأولى ومن ظاهر الأوراق، أن هناك قرائن قوية تدفع للإعتقاد بجدية مراجعة الإبطال، من دون المساس بأصل الحق أو التعرض له. فيُسند قراره بوقف التنفيذ إلى التقدير الوقتي والعادل لجديّة الأسباب القانونية دون التعرض لأساس هذه الأسباب وتقديرها تفصيلاً، فالقاضي الإداري وبعد عرضه للأسباب القانونية من الطرفين المتنازعين،  ، فله أن يقررّ إذا ما اقتنع بجديّة الأسباب وبناءً على نظرته الأولية، أنه إزاء أسباب جدية من دون أن يدفعه ذلك إلى تبرير وقف التنفيذ. لأن أي اشتراط (أو افتراض) للتبرير الصريح لقرار وقف التنفيذ يلزم القاضي حتماً بالتعرّض للأساس وهو ما لا يجوز في قضايا وقف التنفيذ(
).
فمثلاً استخلص مجلس شورى الدولة جدية المراجعة من كون القرار المطلوب وقف تنفيذه، هو قرار مشوب بعيب تجاوز أحكام القانون ومخالفة قواعد الاختصاص، وتحديد شروط الإشتراك في المباراة من قبل جهة إدارية لا صلاحية لها في وضع مثل هذه الشروط(
). أو استوحى بأن قرار وزير الأشغال العامة بمنح رخصة ترميم، هو قرار غير موجود أصلاً وباطل لصدوره عن سلطة غير صالحة، ومخالف أيضاً لقرار سابق صادر عن وزير الأشغال العامة وموجه  إلى المديرية العامة للتنظيم المدني يوجب عدم إعطاء رخص بناء قبل إعادة دراسة المنطقة(
). أو قرار الإقفال المؤقت لصيدلية بعد انقضاء مهلة الشهرين على صدور قرار تمديد المهلة للورثة لبيع الصيدلية، ما يشكِّل مخالفة لمبدأ عدم جواز رجوع الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون إلا ضمن مهلة الشهرين التي تصبح بانقضائها هذه القرارات مبرمة(
). وفي النزاع القائم حول موضوع شراء البلدية عقارين لتقيم مدرسة رسمية عليهما، قرر مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ قرار المجلس البلدي الذي أقرَّ شراء هذبن العقارين، معتبراً أن أسباباً جدية تبرر وقف التنفيذ ولعلَّ أهمَّ هذه الأسباب، أن العقارين اللذين جرى الموافقة على شراءهما هما ملك لأحد أعضاء المجلس البلدي، وأن السعر المقدَّر للمتر هو أعلى من السعر التخميني الحقيقي لهما، وأن أعضاء المجلس البلدي قد أكرهوا على التصويت على هذا القرار(
). 

وفي حيثية ملفتة في أحد أحكام مجلس شورى الدولة تضمنت أن الأسباب المدلى بها لإبطال القرار وزير التربية [القاضي بإلزام الاتحادات الرياضية بإلغاء النصوص المتعارضة مع أحكامه] رقم 71 هي من الأسباب الجدية الهامة كما هو ظاهر من شرحها وجواب الدولة وطالب التدخل عليها وذلك بسبب مخالفته لقانون الجمعيات الذي يترك للجمعية المختصة مهمة تنظيم أوضاعها في قانونها الأساسي، فإذا ما قام قرار وزاري ليدخل تعديلات على أنظمة الجمعيات وجاءت متعارضة مع القانون الذي تستند إليه، فقد يرى مجلس شورى الدولة في مراجعة الطعن فيه المسندة إلى أسباب جدية ما يحمله على وقف تنفيذه أو وقف تنفيذ بعض ما تضمنه من فقرات(
). 

ويكون مستنداً إلى أسباب جدية تبرر وقف تنفيذه، طلب إبطال ووقف تنفيذ قرار بلدية بيروت الذي يطالب المستدعي بالاستحصال على رخصة أشغال وإزالة التعدي عن الملك العام، مع أن المستدعي أثبت بالوثائق والأحكام الصادرة عن قضاء عدلي أن العقار قائم على ملك خاص، خلافاً لما تدعيه البلدية من أن العقار قائم على ملك عام مستندة بذلك إلى خريطة مساحة خاطئة(
). أو إذا أثبت التقرير الذي أعدَّه رئيس قسم التفتيش بأن رخصة البناء المطلوب وقف تنفيذها، قد أعطيت ونفِّذت خلافاً لأحكام القانون إن لجهة الأبعاد أو لجهة العلو، فإن هذا السبب هو سبب جدي يبرر وقف تنفيذ هذه الرخصة(
). كما يعتبر سبباً جدياً يبرر وقف تنفيذ مرسوم تخطيط طريق تقديم المستدعي اتفاقاً مع البلدية تتعهد فيه العمل على استصدار مرسوم تعديلي جديد(
). وكذلك قضى المجلس بوقف تنفيذ كتاب البلدية النافذ الذي بموجبه تبطل مفعول رخصة للبناء سبق أن أعطتها للمستدعي، متوافقة وأحكام القانون ومصادق عليها من كافة المراجع المختصة، ذلك أن اعتراف البلدية بمشروعية الرخصة لا يخلُّ به كون البلدية تسعى لإعداد لمشروع تخطيط جديد للمنطقة يتنافى في حال تصديقه مع نفاذ الرخصة المعطاة(
).

وفيما خص قرارات ترحيل الأجانب فإن هذا النوع من القرارات،  تدخل في فئة القرارات الإدارية الفردية، وبإمكان الأجنبي الذي يطاله هذا التدبير أن يطلب وقف تنفيذها طالما أنه بطبيعته يلحق به ضرراً بليغاً، لذلك انتفت الحاجة إلى بحث ركن الضرر لأنه واقعٌ حكماً، ويبقى أمام مجلس شورى الدولة البحث في مسألة توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. ففي قضية ريفا/ الدولة(
) اكتفى مجلس شورى الدولة بالتحري عن توفر شرط الجدية، واعتبر أن عدم موافقة وزير الداخلية على قرار إبعاد المستدعي يؤدي مفاعيل الإلغاء ويجعله غير ذي موضوع وغير نافذ، وأن التشبث به من جانب الدولة في جوابها على المراجعة يقتضي وقف تنفيذه".  

ويعتمد مجلس الدولة الفرنسي على توفر شرط جدية الأسباب التي يُبنى عليها طلب وقف التنفيذ، ففي قضية Boukechiche رأى مجلس الدولة أن الضرر الذي يصيب المستدعي نتيجة تنفيذ قرار وزير الداخلية بترحيله من الأراضي الفرنسية والذي صدر بتاريخ 27/12/1979، من طبيعته أن يبرر وقف تنفيذه، لأن واحدة على الأقل من أسباب الطعن في المراجعة المقدمة أمام المحكمة الإدارية في Nantes تؤدي إلى إبطال قرار الترحيل، مما يجعل صحيحاً، حسب ظروف القضية، الاستجابة لطلب المستدعي بوقف تنفيذ قرار الترحيل(
).  وهذا التحليل المنطقي يعتمد أيضاً فيما خص الجرائم الإرهابية، حيث يستبعد الترحيل إذا لم تتوافر الضرورة الملحة فمثلاً: التعاطف أو مرافقة مجرم في الطريق(
)، والأجنبي الذي يعير سيارته لتاجر أسلحة دون أن يعرف طبيعة عمله(
)، فإن هذين التصرفين لا يبرران قرار الترحيل. 

2- إلحاق القرار الإداري ضرراً بليغاً بالمستدعي

لا يكفي للأمر بوقف التنفيذ أن تكون الأسباب التي يستند إليها الطعن جدياً بل يجب كذلك أن يكون الضرر الناشئ عن تنفيذ القرار المطعون فيه على درجة من الجسامة، أي يكون من الصعب إصلاحه، بحيث لا يؤدي إبطال القرار الإداري إلى إصلاح الأضرار التي سببها تنفيذه. 
وحصل تباين في التشريع حول طبيعة الضرر الذي يسببه القرار حتى يبرر وقف تنفيذه، ففي النظام السابق لمجلس شورى الدولة الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي119/59 كان الضرر المبرر لوقف التنفيذ  هو الضرر البليغ، ولما صدر نظام جديد لمجلس شورى الدولة بموجب مشروع القانون المنفَّذ بالمرسوم 10434/75 عمل على استبدال الضرر البليغ بالضرر الذي لا يعوَّض عنه بالمال، وبقي هذا النص نافذاً حتى إلغائه بالقانون259/93 وعاد للنص السابق أي الاكتفاء بالضرر البليغ فقط لقبول طلب وقف التنفيذ. وقد لاحظنا أنه في الفترة ما بين عامي1975 و1993 ندرت الأحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية، ذلك أنه لا يوجد ضرر لا يمكن تقويمه بالمال مهما كان عظيماً، وبذلك عطَّل قانون العام1975 عن قصد نظاماً قانونياً بوضعه شرطاً من المتعذر إن لم يكن من المستحيل توفره.

فلكي يقبل القضاء الإداري طلب وقف التنفيذ، يجب أن يلحق التنفيذ المباشر للقرار أضراراً يصعب إصلاحها أو أضراراً جسيمة جداً(
). وأن يكون تنفيذ هذا القرار هو الذي ألحق هذه الأضرار الجسيمة وليس أي سبب آخر(
). ويقع عبء إثبات وقوع الضرر الذي يصعب إصلاحه على عاتق المستدعي طالب وقف التنفيذ(
).
وشرط الضرر البليغ هو مسألة نسبية، حيث يكفي للقاضي أن يستشعر أن هناك احتمالاً راجحاً لهذا الضرر البليغ دون أن يشترط تحققه الفوري بل وحتى الوشيك، بل يكفي الاحتمالية الراجحة في هذا الصدد. مثلاً أوقف القضاء تنفيذ قرار السماح بفتح محل مصنَّف(
)، قرار المصادقة على مشروع تنفيذ مد خط كهربائي للتوتر العالي(
). المخطط التوجيهي والتنظيمي الذي يحدد الشوراع الرئيسة في نطاق عدة بلديات(
). رخصة قطع الأشجار(
) مداولات المجلس البلدي حول مشروع توسيع ومخطط تنظيم طريق(
). وضع موظف عام محلي في الاستيداع لمدة ثلاث سنوات(
). قرار المحافظ الذي يخفض فترة الإقامة العلاجية في المستشفى الخاص(
). قرار فسخ عقد امتياز (
). عقوبة الوقف عن ممارسة العمل لمدة 6 اشهر، فرضها مجلس تأديبي لنقابة مهنية(
). قرار حرمان المستدعي من إعانة بطالة(
). قرار رفض تسليم بطاقة سكن لخليل مواطنة فرنسية(
)أو لطالب(
)، وقرار ترحيل أجنبي(
). 
كما يقبل وقف تنفيذ قرار تعيين البلد الذي سيرحَّل إليه الأجنبي، فيما إذا بيَّن الأجنبي الضرر الذي سيلحق به نتيجة هذا الإبعاد، وبيَّن جدية الأسباب التي يستند إليها(
)، ويكون مردوداً طلب وقف تنفيذ قرار تعيين البلد لانتفاء الموضوع إذا كان هذا الإبعاد قد نفذ فعلاً(
). 

وفي قضية فاديا حلال، استخلص مجلس شورى الدولة وقوع ضرر بليغ بالجهة المستدعية لأنه سيؤدي إلى حرمان المستدعين من الإشتراك في هذه المباراة، وهم من الموظفين في الفئة الثالثة المؤهلين للترفيع إلى الفئة الثانية في الملاك الإداري العام(
).
وفي قضية الدكتور كمال عرب، اعتبر مجلس شورى الدولة أنه يُنتج ضرراً بليغاً يبيح وقف تنفيذه، التعميم الذي ينص على وقف ارسال المعاشات التقاعدية مما يمس في الصميم الكرامة الشخصية والحياة المعيشية العائلية ولاسيما ان المبدأ العام يقضي بان تكون نفقة الطعام مرجحة على دين الدولة. وتالياً يكون من شأن التأخير في اقرار الابطال او اعلان انعدام الوجود اقل جدوى وفائدة من وقف التنفيذ. فلا شيء يقوم مقام وقف التنفيذ مهما كانت النتائج التي يمكن ان يفضي اليها حكم الابطال المتأخر (
). 
وحسب قول مجلس الشورى فإن أحد أهداف وقف التنفيذ  هو منع وقوع الضرر أو الحد من نتائجه، لذلك قرر وقف تنفيذ مرسوم قضى بعدم الموافقة على تنازل عن مدرسة، لأن تنفيذ هذا المرسوم سيؤدي إلى تشريد التلاميذ في فصلٍ من العام الدراسي(
). كما يبرر وقف تنفيذ قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد مواقيت الفتح والإقفال لبعض المحلات التجارية في أيام الأعياد والمناسبات، الضرر الذي يلحق بتجارة المستدعي الذي يملك محل بقالة لأنه سيرتِّب عليه قفل محله إقفالاً تاماً طيلة أيام الآحاد والأعياد مما سيؤدي إلى حرمانه من تصريف بضائع موجودة لديه وتصرَّف في أيام الأعياد، كما أنه سيخسر زبائنه الذين سيتوجهون إلى محلات لا تبعد عنه كثيراً وغير مشمولة بقرار الإقفال مما سيؤدي إلى إغناء فريق من المواطنين على حساب إفقار فريق آخر (
). وأوقف مجلس شورى الدولة رخصة بناء، لأن الإنشاءات المرخص بها ستحرم الشركة المستدعية من استثمار مرافئها استثماراً سليماً ويخلق بوجهها ورشة بناء تقلق راحة نزلاء الفندق(
). وكذلك فإن استمرار إقفال صيدلية ينتج ضرراً هاماً يبرر وقف تنفيذ قرار الإقفال(
).
وفي النزاع القائم حول موضوع شراء البلدية عقارين لتقيم مدرسة رسمية عليهما، رأى مجلس شورى الدولة أن وقف تنفيذ قرار المجلس البلدي سيفسح في المجال من أجل إجراء تحقيق لإيضاح جوانب وملابسات القضية بعد أن تبين الضرر البالغ الذي لا يمكن تلافيه في حالة إقامة البناء المدرسي على العقار المشترى بسبب ضيق مساحة هذين العقارين ووقوعهما في مكان غير مناسب وعدم وجود أي إمكانية لتوسيع البناء في المستقبل(
). ولكن رأي الهيئة خالفه المستشار المقرر بقوله أنه لا يتوفَّر ضرر بليغ على اعتبار أنه في أي وقت يمكن للبلدية أن تلغي قرار الموافقة على إبرام عقد شراء العقارين، وأن بناء المدرسة قد يتحقق أو لا يتحقق إذ يتطلَّب إنشاؤه توفر المال ومعاملات طويلة وفنية تتطلب الوقت ومصادقة سلطة الوصاية مما ينتفي معه توفر شرط الضرر البليغ(
).
وبعد أن عرضنا الاجتهادات التي أقرَّت وقف تنفيذ قرار إداري، فإننا سنعرض أيضاً الاجتهادات التي ردَّت طلب وقف التنفيذ لأن الضرر المتذرَّع به لم يبلغ الحدَّ الذي يبرره:

فلا تقبل وقف التنفيذ، القرارات التي تتعلق بتعديل النطاق الإداري للبلديات، لأنها لا ينجم عنها ضرر بليغ يبرر وقف التنفيذ (
). وتنفيذ مرسوم تسليم متهم للسلطات القضائية العراقية من أجل محاكمته ليس من شأنه أن يلحق به ضرراً بليغاً طالما أنه في حمى القانون وفي حماية التعهدات المتبادلة في الاتفاقية القضائية الموقعة بين لبنان والعراق والتي أخدتها كل من الدولتين المتعاقدتين على عهدتها(
)، هذا بخلاف الاجتهاد الفرنسي- الذي نؤيده- أوقف تنفيذ مرسوم تسليم متهم إلى دولة أجنبية(
). 
وكذلك رجع مجلس شورى الدولة عن وقف تنفيذ مرسوم استملاك لصالح مصلحة الكهرباء والنقل المشترك، لأن الضرر الذي يلحق بالمستدعين ليس من الأضرار التي لا يمكن تلافيها بل من الأضرار التي تقوَّم في كلِّ حال(
). ولا يقبل وقف التنفيذ، قرار وزير الصحة بتحديد سعر بيع الأدوية(
). وقرار اعتبار مشروع طريق من المنافع العامة وإجازة إستملاك والاستيلاء على العقارات الضرورية لتنفيذ المشروع(
)، وقرار الإحالة على التقاعد(
). أو نقل موظف بدون طلبه(
)، مما أدى إلى فقدانه المسكن الذي تقدِّمه الدولة لموظفيها(
).

سادساًً: خصوصية الحكم الذي يصدر بوقف تنفيذ القرار الإداري

إن توفر الشروط الموضوعية والشكلية التي أشرنا لها لا تعني أن القاضي ملزم بالاستجابة لطلب وقف تنفيذ القرار موضوع الطعن، فهو يملك سلطة تقديرية في هذا المجال، ويستطيع الاستنساب بين تقرير وقف التنفيذ أو رفضه. وهذا ما قضى به الاجتهاد الإداري بأن سلطة مجلس شورى الدولة في تقرير وقف التنفيذ، هي سلطة استنسابية، فلا يكفي أن تتوفر شروط وقف التنفيذ لكي يكون ملزماً بتقريره، حيث يعود للقاضي الإداري بأن يقدِّر فيما إذا كان هناك مبرر للأمر بوقف تنفيذ قرار إداري وفقاً للمعطيات الواردة في ملف المراجعة(
). فيقرر وقف التنفيذ في ضوء جدية الاسباب المدلى بها، وبالنظر لظروف القضية، وتلافياً للاضرار التي قد تنشأ عن تنفيذ القرار المطعون فيه(
). كما له أن يردَّ، بما له من حق تقدير، طلب وقف التنفيذ(
).
وقد استقر الاجتهاد على التشدد في إقرار وقف التنفيذ طالما أن الحق بالنتيجة لا يضيع ولو تأخر الوصول إليه، وطالما أن وقف التنفيذ لا يمس الأساس. وعملاً بهذا المبدأ وجد وقف تنفيذ مطلق، ووقف تنفيذ لمدة محددة، ووقف تنفيذ لقاء كفالة...(
). فمثلاً يقضي مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ القرار الإداري بإزالة التعديات عن مياه عين بركة لمدة شهرين(
)، أو وقف تنفيذ مرسوم تخطيط طريق داخلي لمدة شهر(
)، كما له أن يقرر وقفاً جزئياً للقرار، مثلاً فيما يتعلَّق بسحب رخصة بناء فإن المجلس ردَّ وقف التنفيذ فيما يتعلق بالطابق الأول، وأوقف التنفيذ فيم يتعلق بالطابق الأرضي وهدم مداميك الطابق الأول(
). 

1-اعتماد الأصول الموجزة

في الأنظمة السابقة لمجلس شورى الدولة اللبناني وقبل التعديل المقرر بموجب القانون259/93 لم يكن هناك نص صريح بتطبيق الأصول الموجزة  في طلبات وقف التنفيذ، باستثناء المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم3/1954 المتعلق بإنشاء المحكمة الإدارية، حيث لم يخوِّل القانون لهذه المحكمة سلطة تقرير وقف تنفيذ قرارات إدارية، لذلك إذا تضمَّنت المراجعة أمام المحكمة الإدارية طلب وقف تنفيذ، فإن على هذه المحكمة أن تحيل هذا الطلب إلى مجلس شورى الدولة للبت به حسب الأصول الموجزة.  

أما التعديل الجديد، فقد أدخل على المادة77  فقرة صريحة باعتماد الأصول الموجزة، وهو النص الآتي: "يمهل الخصم اسبوعين على الاكثر للجواب على طلب وقف التنفيذ وعلى مجلس شورى الدولة أن يبت به خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من تاريخ ايداع جواب الخصم".
وتطبيق الأصول الموجزة لا يعني أن الحكم يصدر بدون مراعاة أصول التحقيق، بل نجد أن قاضي وقف التنفيذ يطبق الأصول الموجزة المطبقة أمام قاضي العجلة. حيث يرسل طلب وقف التنفيذ إلى أطراف المراجعة ويطلب منهم تقديم ملاحظاتهم في مهلة محددة وقصيرة(
). ويستطيع القاضي أن يرفض كل ما من شأنه أن يؤخر صدور الحكم بطلب وقف التنفيذ(
).  

وفي قضية طلب وقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بمنع التظاهر، فإنه رغم ورود طلب وقف تنفيذ هذا القرار في ذات يوم تنفيذه، أي يوم 28/2/2005، إلا أن مجلس شورى الدولة قرَّر إصدار حكمه في طلب وقف التنفيذ، في هذا اليوم أيضاً وهو ما فعله،  فقرر في الساعة الحادية عشر من ذات اليوم تقصير المهل القانونية إلى ساعتين فيما يتعلَّق بطلب وقف التنفيذ، وأبلغ هذا القرار إلى هيئة القضايا بعد ربع ساعة، وأجابت الدولة بلائحة جوابية في الساعة الواحدة ظهراً. ثمَّ صدر الحكم بردِّ طلب وقف التنفيذ لتعلق القرار المطلوب وقف تنفيذه بالنظام العام(
).

2-موجب تعليل الحكم

من خلال قراءة أحكام  القضاء نلاحظ الاختلاف الواضح فيما بين موقف القضاء الفرنسي والقضاء اللبناني. فبينما نجد أن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية صاحبة الاختصاص في تقرير وقف التنفيذ تحت رقابة مجلس الدولة، فإنها تكون ملزمة في تعليل الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ، حيث يخضع هذا التعليل لرقابة مجلس الدولة كقاضي تمييز(
)، ويكون النقص في التعليل سبباً لفسخ الحكم(
)، وهذا الموجب مفروض بموجب نصوص قانونية صريحة(
)، وكذلك بموجب مبادئ اجتهادية(
). فيقع على عاتق المحكمة الإدارية الالتزام بتعليل قرارها وفي حال قبول طلب وقف التنفيذ عليها أن تبين وجود السبب الجدي والضرر البليغ الذي يبرر وقف التنفيذ(
). 

ومن المنطقي أن يكون التعليل مفروضاً على عاتق القاضي، لأنه يتوجب عليه أن يبين السبب الجدي الذي يُنبى عليه طلب وقف التنفيذ. فيستطيع القاضي أن يستخلص من ملف القضية سبباً جدياً يكون من طبيعته أن يؤدي إلى إبطال القرار(
). وأما في حال ردِّ طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، فإن على الحكم أن يتضمن تبياناً للأسباب التي دفعته للاعتقاد بأن شروط وقف التنفيذ غير متوفرة(
). ويعود سبب التزام القاضي الفرنسي بتعليل الحكم بوقف التنفيذ، لأنه خلافاً للقاضي اللبناني، ملزم بالرد على طلب وقف التنفيذ سواء إيجاباً أو سلباً ولكن لا يستطيع أن يقرر الامتناع عن الإجابة على هذا الدفع وأن يطلب من قاضي الأساسي أن يضمَّ هذا الطلب للأساس. 

أما في لبنان، فلا القانون ولا الاجتهادات أوجدت موجباً على عاتق الهيئة الحاكمة بتعليل الحكم بوقف التنفيذ، والسبب أنه لو كانت ملزمة بهذا التعليل، فإنها ستكون ملزمة بتعليل امتناعها عن الإجابة على طلب وقف التنفيذ، ثمَّ ضمِّ هذا الطلب إلى الأساس. فخلافاً لكل حكمٍ قضائي الذي ينبغي أن يكون معللاً، ومستنداً إلى أسسٍ قانونية فإن الحكم الذي يصدر بناءً على طلب وقف التنفيذ، لا يكون معللاً ولا يبين القاضي الأسباب التي دفعته إلى قبول طلب وقف التنفيذ أو رده، حيث نقرأ في هذه الأحكام عرضاً للوقائع في حيثيات مطوَّلة تتضمَّن مواقف المستدعي والدولة المستدعى ضدها، ثم الفقرة الحكمية المقتضبة، التي إما يذكر فيها:

· أن الأسباب القانونية المدلى بها هي من الأسباب الجدية، وأن القرار المطعون فيه يلحق بالمستدعين ضرراً بليغاً , مما يجعل الشروط المنصوص عليها في المادة 77 من نظام هذا المجلس لقبول طلب وقف التنفيذ متوافرة. 
· أو يردَّ  بموجبها طلب وقف التنفيذ، دون أن يبين الأسباب القانونية التي توجب هذا الرد، حيث تتضمَّن الفقرة الحكمية للحيثية المقتضبة التالية:" بما أنه يتبين أن الشروط المنصوص عليها في المادة77 من نظام هذا المجلس لتقرير وقف التنفيذ، غير متوافرة في المراجعة بحالتها الحاضرة. لذلك يقرر المجلس بالإجماع، رد طلب وقف التنفيذ"(
). أو يقول أنه في ضوء المعطيات المتوافرة تكون شروط وقف التنفيذ غير محققة(
).
· أو يقرر ضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس ويبتَّ به في متن القرار النهائي، بعد أن يربطه بنتيجة المراجعة في الأساس التي أصبحت جاهزة للحكم(
)، وكذلك فإن طلب الرجوع عن الحكم برد طلب وقف التنفيذ، يكون مردوداً إذا كانت المراجعة أصبحت جاهزة للحكم بسبب انقضاء المهلة الممنوحة للمستدعي لتقديم جوابه في أساس النزاع(
).

وانتفاء موجب تعليل الحكم الصادر بوقف التنفيذ، لا يعني ان القضاء لا يستطيع أن يعلِّل قراره عندما يرى من المناسب أن يضمِّن قراره تعليلاً، ففي قضية يوسف كتو الذي تقدَّم بطلب وقف تنفيذ وإبطال المرسوم القاضي بتسليمه إلى السلطات القضائية العراقية لمحاكمته بالعراق بجرم تزوير واستعمال مزوَّر، فقد تطرَّق الحكم إلى المواد القانونية التي تمنع تسليم مواطنين، ثمَّ استعرض الاتفاقية القضائية المبرمة بين لبنان والعراق، والمطالعة الصادرة عن النيابة العامة التمييزية، لينتهي بأن قرار الحكومة بتسليم متهم إلى سلطات أجنبية يدخل في إطار سلطة الحكومة الاستنسابية المطلقة التي لا تقع تحت رقابة القضاء الإداري(
). وكذلك في قرار الرجوع عن قرار وقف النفيذ، فإن مجلس شورى الدولة قد عمد إلى تعليل قراره بالرجوع عن قراره الأول(
)، وكذلك علَّل المجلس حكمه بوقف تنفيذ قرار وزير الإعلام بوضع الرقابة على نشرات الأخبار والبرامج السياسية(
).

3- قرار وقف التنفيذ هو قرار قضائي مؤقت وغير نهائي

يستفاد من الأحكام القانونية بأن قرار وقف التنفيذ لا يكتسب الدرجة القطعية مطلقاً وإن نفذ. ولو أنه يكتسب هذه الدرجة لما أمكن بحث المراجعة في الأساس، ولما جاز ردها بعد مناقشة أسبابها ولا الرجوع عنه، ثم العودة إلى إقراره عند توفر الأسباب(
). واستناداً إلى الصفة الإعدادية للحكم القضائي بوقف التنفيذ، فإنه يُفترض تبعاً لذلك أن لا يتضمن هذا الحكم فصلاً نهائياً في نقاط أخرى عدا عن الإجابة لطلب وقف التنفيذ، بعبارة أخرى فإن الحكم الصادر بطلب وقف التنفيذ يتضمَّن نقطة واحدة هي الإجابة على سؤال واحد هو ما إذا كان طلب وقف التنفيذ مقبولاً لتوفُّر شروطه. إلا أن أحد أحكام مجلس شورى الدولة(
) قد خرج عن المسار، حيث تضمَّن فصلاً نهائياً بنقاط عديدة واردة في المراجعة، فتطرَّق إلى صفة مقدِّم مراجعة الإبطال، ثمَّ ما إذا كانت المراجعة ورادة ضمن المهلة، فطبيعة القرار المطعون فيه، وما إذا كان يدخل في عداد الأعمال الحكومية، وتطرَّق إلى نظرية القرار التأكيدي، ووسائل الطعن غير المجدية، ومسألة رضوخ الجهة المستدعية للقرار المطعون فيه، وعندما وصل إلى بحث مسألة وقف التنفيذ استفاض في بحث ما إذا كان يدخل هذا القرار في عداد القرارات المتعلقة بالنظام العام. وهذا ما أخرج الحكم من بين فئات القرارات الإعدادية لتضمنه فصلاً تاماً في مسائل محل نزاع بين فريقي النزاع، وكان على مجلس الشورى بعد أن وجد أن هناك نزاعاً جدياً، ولم يستطع من النظرة الأولية الوقوف على جدية أسباب الإبطال، فإنه من الأوجب ردِّ المراجعة حتى لا يخرج وقف التنفيذ عن غايته ويصبح حكماً مبرماً وفاصلاً في أساس النزاع. 
وإذا كانت الأحكام القضائية المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية هي قرارات مؤقت(
)، وليست بقرارات نهائية، ولا تتمتع بقوة القضية المحكمة، غير أنه يتعين على الفرقاء في النزاع التقيد بها ما لم يطرأ ظرف قانوني أو واقعي جديد أو غير معلوم أو يكتشف مجلس شورى الدولة أموراً يتحتم معها تعديل القرار الإعدادي أو الرجوع عنه(
). 
وأما من حيث أثر قرار وقف التنفيذ، فإضافة إلى تعليق القرار وإلزام الإدارة بالامتناع عن تنفيذه، فإنه في حالاتٍ معينة قد تجد الإدارة من المناسب إلغاء هذا القرار الذي أوقف القضاء تنفيذه، خاصةً إذا ما قدَّرت أن القضاء متجه نحو إبطاله. وهذه حالة تعاميم وزير المال المذكورة، حيث عمد وزير المال إلى إصدار التعميم رقم339/ص تاريخ20/2/2004 الذي ألغى بموجبه التعاميم الثلاثة التي أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذها.
4- تقديم طلب وقف تنفيذ جديد

يعتري القانون اللبناني نقصاً لجهة عدم توفير وسائل الطعن بالحكم القضائي الصادر في مراجعة وقف تنفيذ القرار الإداري، وكذلك انعدام إمكانية استئناف أو تمييز هذا القرار لعدم اعتماد مبدأ تعدد درجات التقاضي (وعدم تطبيق القانون227/2000 الذي أنشأ المحاكم الإدارية)، وهذا بعكس الوضع في فرنسا حيث يقوم القضاء الإداري على ثلاث درجات: بداية، الاستئناف والتمييز،  وأن أحكام وقف التنفيذ تقبل الاستئناف، ومهلة الاستئناف هي  15 يوماً من تاريخ تبليغ القرار، فإذا وجدت محكمة الاستئناف أن الحكم البدائي بوقف تنفيذ قرار إداري من شأنه إلحاق الضرر الفادح بالمصلحة العامة أو بحقوق المستأنف، فإنها تقرر فسخ القرار الإعدادي بوقف التنفيذ(
). كذلك يقبل الاستئناف الحكم القاضي برد طلب وقف التنفيذ(
). 

وأما في لبنان، فقد عمل الاجتهاد على إيجاد آلية خاصة مسماة "الرجوع عن وقف التنفيذ" ليستعيض بها عن غياب إمكانية الطعن بهذا الحكم. فأقرَّ الاجتهاد في أحكامٍ عديدة أن بالإمكان الرجوع عن الحكم بوقف التنفيذ إذا زال السبب القانوني الذي ارتكز إليه المجلس لتقرير هذا الوقف لتنفيذ القرار الإداري، فإذا كان المستدعي قد استحصل على وقف تنفيذ مرسوم إعلان منفعة عامة وتخطيط طريق بعد إبرازه اتفاقاً موقعاً مع البلدية تتعهد فيه العمل على استصدار مرسوم تعديلي لمرسوم التخطيط، فإن واقعة تعذُّر الاستحصال على المرسوم التعديلي المذكور بعد مرور أكثر من تسعة أشهر بسبب رفض التنظيم المدني لهذا التعديل، يجعل من غير المبرر الإبقاء على وقف التنفيذ ويقتضي تالياً الرجوع عنه(
). وإذا كان مجلس شورى الدولة قضى بوقف تنفيذ مرسوم صادق على قرار الجمعية عمومية غير عادية أدخلت بموجبه تعديلات على نظامها الأساسي(
)، فإنه عاد وبناءً على اعتراض الشركة "شركة استيراد السيارات" ورجع عن قرار وقف التنفيذ بعد أن رأى المجلس أن من شأن وقف التنفيذ أن يجمِّد ويشلَّ أعمال الجمعية ويلحق الضرر الأكيد بالمساهمين القدامى والجدد(
). وكذلك بالنسبة للرجوع عن قرار الرجوع عن وقف التنفيذ، فلا بدَّ من وجود واقعة جديدة تبرر الإجابة على هذا الطلب(
).
وفي قضية يوسف كتو المذكورة، الذي ردَّ مجلس شورى الدولة طلبه بوقف تنفيذ مرسوم تسليمه للسلطات القضائية العراقية، إلا أن السيد كتو تقدَّم مجدداً في اليوم التالي لصدور قرار مجلس شورى الدولة برد طلب وقف التنفيذ(
)، بطلب يرمي من خلاله إلى الرجوع عن قرار رد طلب وقف التنفيذ ثمَّ وقف تنفيذ المرسوم المطعون فيه. وقد أحيلت هذه المراجعة الجديدة إلى مجلس القضايا، الذي ردَّها لعدم ظهور سبب جدي جديد يبرر استجابة طلب وقف التنفيذ (
).

وفي قضية وقف تنفيذ مرسوم استملاك لصالح مصلحة الكهرباء والنقل المشترك، بحجة انتهاء المدة المحددة فيه لتنفيذ الاستملاك دون استكمال تنفيذه(
)، وبعد يومين عن صدور هذا القرار، تقدَّمت مصلحة الكهرباء والنقل المشترك بطلب تدخُّل في القضية تطلب بموجبها الرجوع عن قرار وقف التنفيذ، وقد أجابها مجلس شورى الدولة إلى طلبها معتبراً أن قرارات وقف التنفيذ هي من القرارات التي يجوز الرجوع عنها، وأن وقف معاملات الإستملاك سيؤدي إلى ضرر كبير لجهة تزويد مدينة بيروت بالكهرباء (
).
سابعاً: الحالة الجديدة في فرنسا "اختصاص قاضي العجلة"

أشرنا فيما تقدَّم إلى أن المشترع الفرنسي  أخرج اختصاص وقف التنفيذ من بين صلاحيات الهيئة الناظرة في مراجعة الإبطال وأناط هذا الاختصاص بقاضي العجلة الإداري، ولكن هذا التبدل لم يحصل دفعة واحدة بل مرَّ بمرحلتين، سبقهما مطالبة فقهية بضرورة بضرورة إنشاء قضاء العجلة الإدارية، وتوسيع اختصاص القضاء الإداري بالحكم بوقف التنفيذ. 

فكتب Gazier  بأنه على الرغم مما يبذله القاضي الإداري من جهود لحماية الأفراد، فإنه لا يمكن التغاضي عما به من ضعفٍ بيِّن، لأن رقابة القاضي رغم جديتها فإنه ينقصها الأثر الفعَّال، وإذا كان مجلس الدولة قد لجأ احياناً إلى الحكم بوقف التنفيذ كإجراء عاجل يخفف من حدة التصرف الإداري، لكن هذا الإجراء غير كافٍ لأنه لا يؤدي إلى احترام حقوق المتقاضين احتراماً كاملاً ولا يحميها الحماية المنشودة.."(
). 

ثمَّ في المرحلة الأولى استبدل المشترع الفرنسي عبارة sursis à exécution   بعبارة  la suspension provisoire  d'exécution وذلك بموجب المادة  art. L. 10 من قانون المحاكم الإدارية والاستئنافية المعدلة بموجب القانون رقم125/95 تاريخ8/2/1995 المتعلق بتنظيم المحاكم وأصول المحاكمات المدنية والجزائية والإدارية. وبموجب هذه المادة الجديدة أصبح هناك إلى جانب وقف التنفيذ التقليدي الذي تتخذه الهيئة الحاكمة مجتمعة، وقف تنفيذ ثاني يدخل ضمن اختصاص رئيس الهيئة الناظرة في مراجعة الإبطال، ولكن المشترع قيَّد الاختصاص الجديد بأن لا يتجاوز مدة وقف تنفيذ القرار الثلاثة أشهر، وتطبق ذات الإجراءات المطبقة فيما خصَّ وقف التنفيذ، باستثناء شرط الوجاهية  ويتوجب توفر ذات الشروط أي الجدية  والضرر البليغ(
)، وهذه الصلاحية برئيس الهيئة لا تقبل التفويض لأحد القضاة(
).
في المرحلة الثانية، ألغى القانون رقم 579/2000 النظرية القديمة لوقف التنفيذ، وجعل الاختصاص بإقرار وقف تنفيذ قرار إداري يعود لقاضي العجلة، بعد أن عمل المشترع في هذا القانون على إنشاء ثلاثة أنواع من العجلة، هي: العجلة الواقفة L. 521-1- العجلة الآمرة لحماية الحريات الأساسية المادة L. 521-2 . والعجلة في حالة الاستعجال.
وتمََّ هذا التعديل بموجب القانون رقم 579/2000 تاريخ 30/6/2000 المتعلق بالعجلة أمام المحاكم الإدارية(
)، ليعدِّل الأحكام الواردة في مدونة القضاء الإداري الفرنسي المختصة بوقف التنفيذ، فألغى المواد المتعلقة بوقف التنفيذ، ثمَّ أدخل الأحكام الجديدة التي تعتبر وقف التنفيذ أحد صور قضاء العجلة الإدارية فنصت المادة (L. 521-1) على أنه عندما يكون قرار إداري وحتى قرار  الرفض، محلاً لمراجعة إبطال، فإن قاضي العجلة، الذي يرفع إليه طلب بهذا المعنى، يمكنه أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار، أو بعض آثاره، عندما تبرر ذلك حالة طارئة، وتبين من ملف المراجعة وجود أسباب جدية تخلق الشك حول شرعية القرار المطلوب وقف تنفيذه. 
عندما يتقرر وقف تنفيذ قرار إداري، فعلى المحكمة الفصل في مراجعة إبطال أو إصلاح القرار الإداري في مهلة مناسبة. وينتهي وقف التنفيذ في حد أقصى عند الفصل بالمراجعة الأساسية(
).

وهكذا حلَّت هذه العجلة- الواقفة المنصوص عنها في المادة L. 521-1مكان وقف التنفيذ والوقف المؤقت لتنفيذ القرار الإداري. ولكن اللافت هو توسيع نطاق حالات قبول وقف تنفيذ القرار الإداري، بحيث اختفى من النص الجديد شرط إلحاق الضرر واستعيض عنه بتوفر الاستعجال، وأبقي على ركن جدية أسباب الإبطال.

ويضاف إلى العجلة الواقفة، العجلة الآمرة لحماية الحريات وبمقتضاها يستطيع قاضي العجلة أن يأمر باتخاذ كافة التدابير لحماية الحريات الأساسية التي يتعرض لها، بصورة جسيمة وظاهر بوضوح عدم مشروعيتها، شخص عام أو شخص خاص مكلَّف بإدارة مرفق عام.

وقاضي وقف التنفيذ الجديد هو: رؤساء المحاكم الإدارية- رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية- أو القضاة الذين ينتدبونهم لهذه المهمة، 

يتوجب على المستدعي أن يبرهن عن وجود حالة طارئة وذلك عبر عرضه للأسباب التي من شأنها أن تحلق الشك حول قانونية القرار المطلوب وقف تنفيذه. أو تبيان العناصر التي تسمح بالتعرف على المساس الجسيم والظاهر عدم مشروعيته والتي تبرر تقديمه لهذه المراجعة.

يقدَّم الاستدعاء كتابة أو شفاهة، فيستمع القاضي في جلسة علنية. ويمكن تقديم طلب وقف التنفيذ  من كل من له مصلحة وليس فقط من قبل الأطراف الفرقاء في المراجعة الأساسية، ويقبل التمييز قرار قاضي العجلة القاضي بوقف التنفيذ لدى مجلس الدولة، بينما يقبل الاستناف خلال 15 يوماً   من تاريخ تبليغه قرارات العجلة الآمرة لحماية الحريات العامة.

ودون الدخول في تفصيلات العجلة في وقف التنفيذ الجديدة، فإننا سنكتفي بعرض قضية واحدة ذات أهمية خاصة تتعلق بطلب وقف تنفيذ المراسيم التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ.

بعد أحداث الشغب التي تعرَّضت لها بعض الضواحي الفرنسية، أعلنت الحكومة الفرنسية لحالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم1386/2005 تاريخ8/9/2005(
). ثمَّ صدر بذات اليوم المرسوم رقم1387/2005 (
)الذي منح وزراء الداخلية والعدل والمحافظين صلاحيات تنفيذ هذا المرسوم واتخاذ كافة التدابير المنصوص عنها في قانون 3 نيسان 1955.

في اليوم التالي لصدور هذين المرسومين التطبيقيين لحالة الطوارئ   تقدَّم السيد Hoffer  بمراجعة أمام قاضي العجلة الإداري يطلب بموجبها وقف تنفيذ هذين المرسومين التطبيقيين لحالة الطوارئ. وبعد يومٍ واحد، تقدَّم السيد ROLIN، بمراجعة يطلب فيها إبطال هذين المرسومين. واستندت المراجعتين إلى المادة L. 521-1 من مدونة القضاء الإداري الفرنسي.
بتاريخ12/11/2005 استمع قاضي العجلة إلى أطراف المراجعتين في جلستين علنيتين، وطلب استكمال تحقيقاته ليصدر بتاريخ14/11/2005  قراريه بردِّ طلبي وقف التنفيذ.

أدلى السيد Hoffer في مراجعته بأن قانون إعلان حالة الطوارئ قد ألغي ضمناً بصدور دستور العام 1958 الذي لم يتضمَّن في مواده ما يشير إلى إعلان حالة الطوارئ، كما أن هذه المراسيم التي أعلنت حالة الطوارئ لم تحدد وتعدد المدن والقرى التي يشملها حصراً هذا الإعلان بل جعلته شاملاً كافة أراضي الجمهورية الفرنسية. كما خالف مرسوم إعلان حالة الطوارئ المادة الأولى من قانون العام1955 التي تشترط خطراً محدقاً يهدد النظام العام لتبرير إعلان حالة الطوارئ.

أما السيد ROLIN فقد اعتبر أن مرسوم إعلان حالة الطوارئ هو غير مشروع لمخالفته مبدأ الضرورة (Principe de nécessité) حيث أن بضع بلديات  فقط هي التي شهدت اضطرابات وليس مجموع أراضي الجمهورية الفرنسية، وأن قانون الطوارئ لعام1955 أجاز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب الأهلية أو الإنقلاب العسكري، ولكن لم يتضمن النص ما يفيد اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ في حالة حدوث إضطرابات في المدن، كما أن المرسوم1386 غير قانوني لمخالفته مبدأ التناسب بين الفعل وردة الفعل في تدابير الشرطة، ....
ردَّت وزارة الداخلية، بأن مصلحة المستدعي هي ضيقة جداً لقبول مراجعته، وأن شرط العجلة لقبول طلب وقف التنفيذ غير متوفر، حيث يجب أن نجري موازنة بين مصلحة المستدعي والمصلحة العامة التي تبرر التدابير المتخذة، كما أن أراضي الجمهورية الفرنسية هي عرضة منذ27/10/2005 لاعتداءات في المدن بجسامة استثنائية، وأن هذه الاعتداءات تمسُّ بدون تمييز الأشخاص والآموال، وتطال بصورة خطرة حياة المواطن  وأفراد الشرطة والدفاع المدني والإطفاء والأطباء العاملين، وامتدت إلى نطاق أكثر من 300 بلدية.

.. لكل هذه الأسباب فإنه ليس هناك أي شك جدي في مشروعية هذه المراسيم، خاصةً وأن الاعتداءات الجسيمة على النظام العام هي غير محدودة ولا متركزة في مناطق معينة، وأن الامتداد المتسارع لهذه الأعمال يظهر بأن خطراً محدقاً على الأمن والسلام المدني يبرر إعلان حالة الطوارئ...   

ردَّ القاضي طلب وقف التنفيذ المقدَّم من السيد Hoffer، لعدم توفر شرط المصلحة بالطعن في هذا المرسوم، ذلك أنه إذا كان القانون قد وسَّع من مجال اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار إداري أو بقرار إعلان حالة الطوارئ، إلا أن هذا الطعن يبقى مقبولاً ممن يقيم في المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ ولا تقبل من مواطن يسكن في منطقة لم يشملها مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

وبما أن حالة الطوارئ معلنة في أراضي الجمهورية الفرنسية، وليس في المقاطعات الفرنسية فيما وراء البحار، وأن المستدعي يقيم في البولينازيا الفرنسية فيكون غير مقيم في المنطقة المشمولة بإعلان حالة الطوارئ ويكون طلبه تبعاً لذلك مردوداً(
).

أما فيما خصَّ مراجعة وقف التنفيذ المقدَّمة من السيد ROLIN، فقد ردَّها أيضاً قاضي العجلة رافضاً وقف تنفيذ مرسومي إعلان حالة الطوارئ بعد أن أسهب في تعليل سبب ردِّه لهذه المراجعة، فبعد أن سرد قاضي العجلة في قراره المواد: 1، 2، 3، 6، 8 و11 من  قانون 3/4/1955 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ، رأى بأن .. هدف قانون3/4/1955 هو إعطاء السلطات العامة  الوسيلة التي تتيح لها مواجهة أزمات أو أخطار استثنائية وداهمة التي تشكل خطراً على الحياة المستقرة لمجموع المواطنين، وأن هذا النص قد ترك مسؤولية تقدير اتخاذ هذه التدابير لرئيس الدولة إذا كانت مدة الطوارئ لا تتجاوز الـ12 يوماً، وللبرلمان إذا قفذت فوق هذه المدة.

ووفقاً للقانون يملك رئيس الدولة سلطة تقديرية واسعة، لإعلان حالة الطوارئ ولتحديد نطاقها المكاني. 

فمن هذا السياق، ومراعاةً لتفاقم الإضطرابات المستمرة منذ 27/10/2005، وامتدادها على مساحة مهمة من الأراضي الفرنسية، وعلى جسامة الاعتداءات اللاحقة بالأمن العام،  كل ذلك لا يمكن أن يخلق الشك حول مشروعية مرسوم إعلان حالة الطوارئ، وفقاً للأسباب التي أثارها المستدعي في مراجعته.

أما فيما يتعلق بمخالفة المرسوم رقم1387 لمبدأ التناسب، حيث انتقد المستدعي عدم تناسب التدابير المسموح بها وفقاً للمرسوم مع الأوضاع التي يتصدى لمعالجتها، وأنه كان بالإمكان الاستغناء عن إعلان حالة الطوارئ باللجوء إلى استخدام نظام منع التجول، بدلاً من نظام الطوارئ مع ما يبيح للشرطة من تفتيش المنازل ليلاً- نهاراً   دون أن تخضع هذه التدابير لرقابة القضاء العدلي. 

إلا أن قاضي العجلة ردَّ على هذا الدفع، مستنداً إلى أن أحكام قانون الطوارئ فرضت ضمانات لصالح كل شخص يكون عرضةً لهذه التدابير المتخذة بحالة الطوارئ، من بينها مراجعة القاضي الإداري الذي يتخذ قراره في مهلة قصيرة. كما أن تدابير التفتيش التي تتخذها الشرطة في حالة الطوارئ، فإنها مقيَّدة بالمادة10 من قانون التحقيقات الجنائية التي أخضعت هذه الإجراذات لرقابة القضاء العدلي.....(
). 

أصدر القضاء الإداري في الآونة الأخيرة، جملة أحكام بطلبات وقف تنفيذ في قضايا ذات أهمية خاصة، ظهر من خلالها نظام وقف التنفيذ كوسيلة قانونية لجأ إليها المتقاضون لمواجهة قرار إداري يطلبون إبطاله. ومن الأمثلة الأكثر أهمية حول هذه القضايا نذكر: طلب وقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية ولجنـة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري- طلب وقف تنفيذ مراسيم إعلان حالة الطوارئ في فرنسا- طلب وقف تنفيذ قرار منع التظاهر في لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري- طلب وقف تنفيذ تعاميم وزير المالية المتعلقة بالحسابات المصرفية للمتقاعدين-طلبات وقف تنفيذ قرارات وزير الداخلية المتعلقة بتحديد النظاق الإداري للبلديات....


وهذه الأهمية الخاصة لوقف التنفيذ كوسيلة قضائية، تجعل من المفيد التعرف عليها والوقوف على أصولها وتبيان أحكامها، وهو ما حاولت التصدي له في هذه الدراسة الموجزة...
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